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Résumé en français

La preuve du contrat de bail, notamment en ce qui concerne le montant du loyer, est soumise aux règles
spécifiques édictées par les articles 628 et 629 du Dahir des Obligations et des Contrats (D.O.C.), et non
aux règles générales de la preuve des obligations.

Manque de base légale et applique faussement la loi, la décision d’une cour d’appel qui, pour écarter une
demande de preuve par témoins visant à établir le montant véritable d’un loyer verbal, se fonde sur les
dispositions de l’article 443 du D.O.C. exigeant une preuve écrite pour les obligations excédant une
certaine somme.

En effet, le contrat de bail est un contrat consensuel qui, aux termes de l’article 628 du D.O.C., se forme
par le seul accord des parties sur la chose et le prix. L’exigence d’un écrit, prévue par l’article 629 du
même texte, n’est impérative que pour les baux conclus pour une durée supérieure à une année. Il
s’ensuit que, pour un bail verbal ou conclu pour une durée indéterminée ou inférieure à un an, la preuve
du montant du loyer peut être rapportée par tous les moyens, y compris la preuve testimoniale. En
soumettant la preuve du loyer au droit commun de la preuve, la cour d’appel a fait  une mauvaise
application des textes régissant le contrat de bail et justifie la cassation de son arrêt.
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Résumé en arabe

عقد الراء ـ اثبات السومة الرائية ـ خضوع السومة للفصل 443 من ق.ل.ع. (لا) ـ الاستماع إل شهود ( نعم).
لما كان عقد الراء لا يجب اثباته بالتابة الا إذا عقد لاكثر من سنة عملا بالفصل 629 من قانون الالتزامات  والعقود  ( ق.ل.ع) فان
اشتراط كتابة هذا العقد يتعلق بمدته لا بالسومة الاتفاقية، ـ كونها تزيد أو تنقص عن 250 درهم ـ ويون اثبات سومة الراء غير خاضع

للفصل 443 من ق.ل.ع.

Texte intégral

القرار عدد : 1147 – المؤرخ ف 02/04/02 ـ ملف مدن عدد  : 1828/1/3/01
باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون
ف شان الوسيلة الثانية

بناء عل الفصل 629 من قانون الالتزامات والعقود،  وبمقتضاه  » يلزم » ان يثبت كراء العقارات والحقوق العقارية بالتابة إذا عقدت
لاكثر من  سنة  فان  لم   يوجد  محرر  متوب  اعتبر  الراء  قد  اجري  لمدة  غير معينة »

حيث يؤخذ من وثائق الملف من القرار المطعون فيه الصادر عن محمة  الاستئناف  بالرباط  بتاريخ  3/5/2000 تحت عدد 3197 ملف
عليه يعمر منه عل مة الابتدائية بسلا عرض فيه ان المدعالمح إل عدد 788/99 ان الطالب بوادي ادريس تقدم بمقال افتتاح مدن
وجه الراء المحل الائن بح الانبعاث زنقة بن وليد رقم 754 الطابق الأول سلا بسومة شهرية قدرها 870 درهما الا انه توقف  عن 
اداء  الواجبات  الرائية   ابتداء من يوليوز97 إل فبراير98 رغم الإنذار الموجه إليه من اجله يلتمس الحم عليه بادائه  له ما قدره 6960

درهما  واجب  كراء المدة المحددة أعلاه وبالافراغ.
واجاب المدع عليه بان السومة الرائية ه385 درهما  وقد  ادى  واجب كراء  ستة اشهر اخرها دجنبر97 أمام شهود وان المدة
الباقية قد اودعها بصندوق  المحمة وقدرها 1540 درهما من الشهور من  يناير  إل  أبريل  98 ملتمسا الاشهاد عل ذلك فصدر الحم
فبراير98 بمقتض مبلغ 1540 درهما واجب كراء المدة من يوليوز97 إل  عليه بايداعه لفائدة المدع المدع بالاشهاد عل الابتدائ
الملف التنفيذي عدد 2704/98 والحم  عليه بادائه للمدع مبلغ 1540 درهما ما تبق من واجبات الراء عن المدة أعلاه وبرفض طلب
الافراغ.  استانفه  المدع  ف شقه المتعلق بالسومة فصدر القرار الاستئناف القاض بالتاييد بعلة ان المستانف هو الملف بالاثبات 
كتابة  باعتبار ان السومة المدع بها تفوق 250 درهما وان شهادة  الضرائب  ليس  من  شانها  اثبات  السومة  الرائية المدل بها
خصوصا وانها لا تشير إل ان التصريح بها كان من جانب المتري كما انها لا تشير الا تاريخ التصريح بها وعن المصرح بها وان

المماطلة غير ثابتة ف حق المستانف عليه الذي قام بايداع جل واجبات الراء بصندوق المحمة فور توصله بالانذار.
حيث يعيب الطاعن عل القرار المطعون فيه عدم الارتاز عل أساس قانون ذلك ان القرار استبعد الزام المتري بادلائه بوصولات
الراء لمدة سابقة غير متنازع  فيها لاثبات حسن نيته وبالتال فان القرار اعفاه من قلب عب الاثبات عل عاتقه بعد ما زعم واقعة مادية
جديدة كما ان القرار استبعد ف تعليله مقتضيات الفصل444 من قانون الالتزامات والعقود ف فقرته الأخيرة الت استثنت الفصل 443

https://www.jurisprudence.ma
https://www.jurisprudence.ma/decision/preuve-du-loyer-primaute-des-regles-specifiques-au-contrat-de-bail-sur-le-droit-commun-de-la-preuve-cass-civ-2002/


Preuve du loyer : Primauté des règles spécifiques au contrat de bail sur le droit commun de la preuve (Cass. civ. 2002)

4/4

من نفس القانون الت تستوجب الحجة التابية وعليه فان قيمة المشاهرة يسودها الابهام ويمن اثباتها بشت وسائل الاثبات بما فيها
شهادة الشهود أو الحجة التابية الصادرة عن جهة رسمية الت لا يمن الطعن فيها الا بالزور.

الطرفين عل راء عقدا رضائيا حسبما ينص عليه الفصل628 من قانون الالتزامات والعقود يتم بتراضحقا حيث انه لما كان عقد ال
الشء المؤجر والاجرة وانه لا يلزم ان يحرر  العقد كتابة الا إذا عقد لاكثر من سنة حسب ما  ينص عليه الفصل 629 من نفس القانون
فان محمة الاستئناف حينما رفضت ملتمس الطاعن بالاستماع إل شهود لاثبات السومة الت يدعيها معتمدة عل مقتضيات الفصل
443 من قانون الالتزامات والعقود ف حين ان اثبات عقد الراء لا يخضع الا إل مقتضيات الفصلين 628 و629 المذكورين سلفا

تون قد طبقت المقتضيات القانونية المذكورة تطبيقا سيئا ولم تجعل لقضائها أي أساس مما تعرض للنقض.
وحيث ان حسن سير العدالة يقتض احالة الملف عل نفس المحمة.

لهذه الأسباب
مؤلفة من هيئة اخرى وبتحميل المطلوب ف مة وهنفس المح بنقض القرار المطعون فيه وباحالة القضية عل المجلس الأعل قض

النقض الصائر.
كما قرر اثبات قراره هذا بسجلات المحمة المذكورة اثر الحم المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتل بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه ف قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعل بالرباط وكانت الهيئة
الحاكمة متركبة من السادة : نور الدين لبريس رئيسا والمستشارين فوزية العراق مقررة وعبد القادر الرافع ومحمد الحبيب بنعطية

.وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغ علم وبشرى العلوي اعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة فطومة مصباح
الرئيس                    المستشار المقرر                          كاتبة الضبط
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